
تشهد الأزمة السورية قليلا من الحراك العالمى الآن بعدما ازدادت الأزمة الداخلية للبلاد، واشتد تعنت النظام السورى
وبشار الأسد ضد شعبه المطالب بالحرية، واستعمل آلة القتل والتدمير وسحق المعارضين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة

وتشريد آلاف السوريين على الحدود التركية شمالا واللبنانية والأردنية جنوبا. 

وفى ظل غياب عربى وصمت لحكام الدول العربية والإسلامية عن المشهد السورى، تشهد القضية اهتماما غربيا
وعالميا حيث يصوت مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعمه الغرب، يهدد السلطات السورية

بفرض عقوبات عليها، إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة فى البلدات، على الرغم من إعلان روسيا أنها
ستعرقل هذه الخطوة، معتبرة تهديد القوى الغربية بفرض عقوبات "ابتزازا". 

وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، بعد جولة أخرى من المحادثات، إن "روسيا والصين أبديتا
اعتراضهما على الفصل السابع، ولكن عند مواجهتهما لم تستطيعا تقديم أى أسباب مقنعة لسبب ذلك.. بوضوح إننا

سعداء لإجراء مزيد من المفاوضات. من المقرر أن يجرى تصويت بعد ظهر اليوم".

ويقول مشروع القرار المدعوم من الغرب إن سوريا ستواجه عقوبات إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة
وتسحب قواتها من البلدات والمدن فى غضون عشرة أيام من تبنى القرار.

من جهته، قال سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا فى موسكو الاثنين، إن روسيا ستعرقل مشروع القرار بسبب
التهديد بفرض عقوبات.

واتخذ لافروف موقفا متشددا قبل محادثات أجراها على مدى ساعتين فى موسكو مع كوفى عنان المبعوث الخاص
للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، رافضا الضغوط الدولية على روسيا والصين للتخلى عن دعمهما للرئيس

السورى بشار الأسد.

ومن المرجح أن تبدد تصريحاته آمال الدبلوماسيين الغربيين فى أن تحاول موسكو إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه
للتخلى عن دعمها للأسد والقبول بعدم اضطلاعه بأى دور فى عملية انتقالية.

وقال لافروف قبل بدء زيارة عنان التى تستمر يومين ويجرى خلالها محادثات غدا مع الرئيس الروسى فلاديمير
بوتين "نشهد للأسف الشديد عناصر ابتزاز، هذا نهج خطير ويأتى بنتائج عكسية"، لافتا إلى أن روسيا لن تدعم قرارا
بشأن المراقبين يناقشه مجلس الأمن الدولى حاليا لأنه يتضمن تهديدا بفرض عقوبات إذا لم تمتثل روسيا لخطة عنان

للسلام، ولا ينطوى مشروع القرار الذى تتبناه موسكو على مثل هذا التهديد".

وأشار إلى أن أى اتفاق يجب أن يتبع المبادئ التى وضعت فى محادثات جنيف التى جرت فى 30 يونيو بين عنان
والدول الخمس التى لها حق النقض "الفيتو" فى مجلس الأمن الدولى والتى ترى روسيا أنها يجب ألا تستبعد الأسد

على وجه التحديد.

وقال لافروف الذى تأتى بلاده فى مقدمة المصدرين للسلاح إلى سوريا "إذا قرر شركاؤنا إعاقة قرارنا بغض النظر عن
طبيعته فلن تحصل بعثة الأمم المتحدة على أى تفويض وسيتعين عليها مغادرة سوريا، سيكون هذا شيئا مؤسفا".

وقال وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج، إن هناك حاجة لقرار قوى فى مجلس الأمن الدولى يزيد الضغط على
النظام السورى لوقف إراقة الدماء فى سوريا.

وأكد هيج، أنه يجب عدم استبعاد أى خيار فى سوريا التى تشهد أزمة مستمرة منذ 17 شهرا، مؤكدا الحاجة لقرار



يتخذه مجلس الأمن الدولى تحت الفصل السابع، وقال هيغ فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى ناصر جودة
فى عمان إن »الوضع (فى سوريا) خطير جدا ولا يمكن التنبؤ به، لدرجة أننى أعتقد أنه لا ينبغى استبعاد أى خيار
فى المستقبل«. وأضاف »من الواضح أننا فشلنا حتى الآن. العملية التى أطلقها (مبعوث السلام للأمم المتحدة)

كوفى عنان فشلت حتى الآن فى تحقيق عملية سياسية سلمية، ولهذا نحن الآن بحاجة لأن يعزز مجلس الأمن بشكل
كبير الضغط من أجل تحقيق ذلك«.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال أنه آن الأوان لتصعيد الضغط على نظام الرئيس
السورى بشار الأسد وفرض عقوبات إن لم يوقف استخدام الأسلحة الثقيلة امتثالا لخطة سلام ذات ست نقاط تدعمها

الأمم المتحدة، وقال هيغ »ليس هناك سبب الآن لعدم التوافق على قرار من هذا القبيل«. وأضاف »نحن نتجادل
بهذا الخصوص مع غيرنا من الدول الغربية والعربية فى مجلس الأمن، وسنستمر فى الجدل فى هذا الشأن خلال

الساعات المقبلة، بالطبع هناك خلافات مستمرة فى المجلس«، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، وأكد هيغ أن »ما
رأيناه اليوم يجب ألا يدع لنا أى مجال للشك فى أن المطلوب هو قرار يتخذه مجلس الأمن الدولى تحت الفصل

السابع«.

وأكد: »نريد توافقا فى مجلس الأمن الدولى وليس اختلافا، ولا نرى عودة للحرب الباردة على الإطلاق«، مشيرا إلى
أن هناك اختلافا بين الدول الأعضاء فى مجلس الأمن حول سبل معالجة الملف السورى فى الوقت الذى نشهد فيه
اتفاقا بين جميع الأعضاء على خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى عنان وبنودها وضرورة

تشكيل حكومة انتقالية.

وأشار هيج إلى أن الأوضاع غير مطمئنة فى سوريا، واصفا الوضع على الأرض السورية بأنه مرعب، لافتا إلى أنه لمس
ذلك أثناء مقابلته عددا من المدنيين السوريين الذين فروا إلى الأردن بسبب تعرض منازلهم للقصف والسرقة، وأن
البعض منهم استغرقت رحلته أربعة أشهر، وتابع هيغ: »لقد ضاعفنا مساعداتنا للشعب السورى المقدرة بنحو 17.5

مليون جنيه إسترلينى لتقديم المساعدات الإنسانية لثمانين ألف سورى«.

وعلى صعيد متصل، زار الوزير هيج أمس (الثلاثاء) سكن البشابشة للاجئين السوريين فى الرمثا (شمال الأردن)
يرافقه الوزير جودة، واستمعا من نائب الممثل المقيم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فى المخيم إلى إيجاز

عن أوضاعهم والخدمات المقدمة لهم.

والتقى هيج عددا من اللاجئين السورين واستمع إلى معاناتهم، حيث عرضوا له عملية انتقالهم من سوريا إلى الأردن
الذى قدم لهم العون والمساعدة.

وقال هيج »سنضاعف جهودنا لإجراء دبلوماسى حاسم للوضع السورى والضغط على النظام السورى لتنفيذ
التزاماته«، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين سيضاعفون جهودهم لإيجاد الحلول المناسبة للعنف فى سوريا.

وأعلن الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، أمس الثلاثاء، أن المجازر اليومية فى سوريا "لا تحتمل ولا يمكن السكوت
عنها"، وذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس التونسى المنصف المرزوقى.

وقال الرئيس الفرنسى، إن ما يحدث فى سوريا يخلق "نوعا من عدم الاستقرار فى المنطقة مؤذيا للجميع"، مضيفا أن
على "الروس أن يفهموا أنهم لا يمكن أن يبقوا الوحيدين أو شبه الوحيدين فى الحؤول دون البحث عن حل" لهذا

البلد.

وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية شدد، على أهمية "المفاوضات الدقيقة جدا التى تتواصل فى نيويورك".



وأضاف المتحدث الفرنسى "نحن ملتزمون أكثر من أى وقت مضى إزاء اعتماد مشروع قرار" فى مجلس الأمن تحت
الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وتابع المتحدث "ما نطالب به اليوم هو عقوبات ضد النظام فى سوريا، نحن لسنا أبدا فى إطار الإعداد لتدخل مسلح
كما حصل فى ليبيا، إن القول بأن هذا القرار سيفتح الباب أمام تدخل عسكرى ليس سوى تحريف للأمور".

وبدأ المبعوث الدولى والعربى إلى سوريا كوفى عنان اجتماعا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالقول إن سوريا
باتت الآن فى مفترق طرق مع تصاعد أعمال العنف، موضحا أن الأزمة السورية بلغت مرحلة حرجة. 

ومن جانبه، قال بوتين إنه سيبذل كل الجهود لدعم الخطة التى أعدها كوفى أنان لوقف النزاع فى سوريا، مؤكدا أنه
منذ البداية، ومنذ الخطوات الأولى دعمت موسكو خطة عنان. 

ويأتى أول اجتماع بين أنان وبوتين منذ عودته إلى الكرملين فى مايو فيما تعتزم القوى الغربية طرح مشروع قرار يهدد
بفرض عقوبات على النظام السورى، على التصويت فى مجلس الأمن اليوم الأربعاء.

وأعلنت روسيا أنها ستستخدم حق النقض فى هذه الحالة، كما فعلت عند طرح مشروعى قرار آخرين ضد النظام
السورى فى السابق.

وقدمت روسيا مشروع قرار خاصا بها يمدد مهمة مراقبى الأمم المتحدة فى سوريا التى تنتهى الجمعة، لثلاثة أشهر
إضافية بدون فرض عقوبات على الرئيس السورى بشار الأسد فى حال لم يسحب المعدات الثقيلة من المدن.
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